
ي نا ثبات ا  محاضرات  مقياس 

1 
 

ة لطلبة السنة أو ماس ة عبد الرحمنموج   -بجاية -، جامعة م

نائية ي و العلوم ا نا  تخصص القانون ا

ستاذة نوس أمال: من إعداد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ي نا ثبات ا  محاضرات  مقياس 

2 
 

 مقدمة 

مة سِ  ر عد ا
ُ

تمع، و  عيبمة من سمات ا ُ عيبه  لا  ُ مة و إنما  ر رتكب فيه ا
ُ
تمع أن ت ا

ا ا إ فاعل ا و إسناد ز عن إثبا َ ُ .أن   

ثبات  ة  عت نظر
ُ
ظة وقوع ساس  و  نائية منذ  جراءات ا الذي تقوم عليه قواعد 

مة إ ر ا من السلطة القضائية بموجب السلطات الممنوحة لا كم ف ن صدور ا ا،  ح  

و نائية  ثبات  المواد ا م   و  كم ع الم ُ قيقة، و لأجل ا ار ا ل ما يؤذي إ إظ

مة  ذا ر نائية يجب ثبوت وقوع ا ا، فالإثبات االمسائل ا و المرتكب ل م  ، و أن الم

تلفة للوصول إ  رُقه ا
ُ
يجة ال تتحقق بإستعمال وسائله و ط و الن ي  نا الدليل  الذي ا

ا ع المعروضة عليه لإعمال حُكم القانون عل ن به القا لإستخلاص حقيقة الوقا .ستع  

قيقة الواقعية، و ع ذلك فيجب ع  ي للوصول إ ا نا ثبات ا س قواعد  و 

قيقة،  ون قد وصل إ ا نا الوقوف القا قبل أن يُصدر حكمه أن ي قيقة  ع با و 

قيقة لا يُمكن الوصول ع  ذه ا صوم، و  ا ا ع كما حدثت لا كما يتصور حقيقة الوقا

ا   إل
ّ
  إلا

ً
ا  و معنو

ً
م ماديا ا للم ا بالأدلة و التوصُل ا إسناد بو

ُ
ا و ث .عد البحث ع  

م، و بالتا لا يُمكن تطبيق  ا إ الم سب مة و  ر ثبات لا يُمكن القول بوجود ا فبدون 

صية و  م ال ثبات يتعذر الكشف عن ظروف الم ه بدون 
ّ
ات، فضلا ع أن قانون العقو

ديثة نائية ا زاء  السياسة ا سُسِ تقدير ا
ُ
ما من ا ُ جرامية و  . خطورته   

نائية  جراءات ا ه قواعد 
َ
ور الذي تدور حوْل ي  ا نا ثبات ا ة  و ع ذلك فإن نظر

ظة وقو  مة إ من  ر يجة ع ا ون ن كم ي ذا ا ا،  شأ ي  ا كم ال غاية إصدار ا

دلة و ال    ع السُلطة الممنوحة  تقدير 
ً
ا القا بناءا العملية المنطقية ال يُمارس

ناه المشرع ثبات ال يت .تختلف حسب نوع نظام   
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م ي من أ نا ثبات ا ن لنا أن موضوع  ّ ب نا ي نائية  ومن  جراءات ا الموضوعات    

م أو  اءة الم قيقة ب دف إ إثبات ا جراءات  ، حيث أن جميع 
ً
 و عدما

ً
ا وجودا و يدور مع

ون  س إ إقامة الدليل لكشف إدانته، و الذي لن ي ثباتية ال  إلا من خلال العملية 

نائية غية تحقيق العدالة ا ُ قيقة  .ا  

ان عليه  يك  عناية فائقة عمّا  مية خاصة و يُحظى  اضر أ ي  وقتنا ا نا ثبات ا

مة، و  ر اب ا ا أساليب إرت الات بما ف ل ا عد التقدم العل الذي طرق  السابق خاصة 

جرامي  لتطور الفكر 
ً
ان  ع ذلك و نظرا رائم بأساليب و طرق متطورة، ف اب ا و إرت

ا ع يجب ع المش ار وسائل إثبات حديثة وفق ضوابط علمية و قانونية للاستدلال  رع إبت

ا ي و غ و لك البصمات و الدليل  مة  ر م و كشف ا   ...... .الم

زائية، ففي إطار  جراءات ا سية   اليات الرئ ش ميته من  ي ع  أ نا ثبات ا عت  ُ

ن ن متعارضت ت ر مص رائم و  و: البحث عن الدليل تظ عقب ا تمع   ة ا مص

ا ة:  الثانية و. معرفة مرتكب ام حقوقه و عدم  الفرد  مص نائية  إح عة ا محل المتا

ات المعنية بالبحث عن الدليلالم .ساس بكرامته من طرف ا  

ثبات بجُملة من  حيط 
ُ
ات، ا ر قوق و ا  ل

ً
ن  و صونا ت ن المص ات ن  و للتوفيق ب

ر الضوابط  ات المعنية بالس عة و ا ص محل المتا ن ال افؤ ب لتخفف من وطأة عدم الت

ذه الضوابط م  قتناع، مبدأ :   ع تحصيل الدليل، و تتجسد أ ثبات و  ة  مبدأ حر

اءة، و ضرورة تحصيل اض ال   إف
ً
  . للقانون  دلة بالوسائل المشروعة وفقا

ي الآ ن ، و ذلك  ي قمنا بتقسيم الدراسة إ محور نا ثبات ا حاطة بموضوع  :من أجل   

ول  ور  ي:  ا نا طار النظري للإثبات ا  

ور  ي ا ي: الثا نا ثبات ا وسائل   
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ول  ور  ي: ا نا طار النظري للإثبات ا  

ي ثم إ مبادئه ع النحو التا نا ثبات ا وم  :سوف نتطرق إ مف  

ي: نا ثبات ا وم   أولا-  مف

يا-أ نا ثبات ا : لمقصود من   

رق 
ُ
ثبات بصفة عامة يُقصد به إقامة الدليل أمام القضاء بالط ي:  نا ثبات ا ف  عر -1

االقانونية  ت آثار ا القانون ع وجود واقعة قانونية ترت ثبات  المواد ال حدد ، أما 

دلة المتاحة  الدعوى  ق  ا القا عن طر يجة ال توصل إل نائية يُقصد به تلك الن .ا  

ثب ف  عر ي بأنهو يمكن  نا ا : " ات ا مة و ع إسناد ر إقامة الدليل ع وقوع ا

 
ً
ا  أو شر

ً
ن فاعلا ص مع و ." ل م  ا  بوجه عام و أن الم مة  ذا ر أي إثبات وقوع ا

ا بوجه خاص .المرتكب ل  

ي بأنه أو نا ثبات ا عرف  م" :ُ كم ع الم قيقة، و لأجل ا ار ا   ل ما يُؤدي إ إظ

م بوجه خاص ا للم سب مة بوجه عام، و  ر نائية يجب ثبوت وقوع ا .المسائل ا  

قيقة ال   ار ا  ع الدوام بإظ
ٌ
ميته، لأنه مُرتبِط   أ

ً
 أبديا

ً
ثبات موضوعا عد  ُ و 

ا  ا و ثبو ا إلا بالبحث ع ور
ُ
ي لأيّ دعوى قضائية، و ال لا يُمكن ظ ا .بالأدلةالغرض ال  

و السن ثبات    دو ع ذلك فإن 
ْ
ي، إذ نا كم ا من خلاله  الرئ الذي يقوم عليه ا

اءة كم إما بالإدانة أو بال ُ   .يصل القا إ إصدار ا

و التنقيب عن الدليل و تقديمه و تقديره، و منه  ثبات  ستطيع القول أن  و مما سبق 

:يت لنا ماي  

سع إ -1 كم فقط، بل ي ي لا يقتصر ع إقامة الدليل أمام قضاة ا نا ثبات ا أن نطاق 

ام  ستدلال ، و سلطة  لفة بالتحري و 
ُ
و ) النيابة العامة(سلطات الضبطية القضائية  الم

ثبات بمراحل ثلاث و بج: سلطة التحقيق، بمع ح يتحقق الدليل تمر عملية  مع تبدأ 

ام ) ستدلالات ( عناصر التحقيق و تمرُّ بالثانية ) من طرف النيابة العامة( و توجيه 

م  اكمة، و  أ ت بالثالثة مرحلة ا دلة، و ت ي لتمحيص  بتدا مرحلة التحقيق 
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ر أي 
ُ
م أو عدم تواف زم بتوافر دليل يقتنع به القا لإدانة الم ا مرحلة ا دليل المراحل لأ

اءتهفيق  .ب  

ثبات -2 م، بل أن  مة ع الم ُ دف فقط إ إثبات ال ي لا  نا ثبات ا إن الدليل  

.شمُل أدلة الدعوى سواء  النفي أو الثبوت   

ناد  إدانة -3 س ، فلا يجوز 
ً
ون مشروعا نائية يجب أن ي أن الدليل  المواد ا

م ع دليل غ مشروع  قة مُخالفة للقانون الم   .تم تحصيله بطر

رحت -4
ُ
يحة  القانون و ط  ع أدلة 

ً
 أي مؤسسا

ً
يا ون يقي ي يجب أن ي نا أن الدليل ا

لسة .للمناقشة  ا  

ص  ان ال ام يبدأ  صورة "شك" فيما إذا  ل إ ي: من المعلوم أن  نا ثبات ا دف  -2

ذا الصدد ف أرتكبقد  مة، و   ر دف أسا يتمثل  تمحيص ا ي  نا إن للإثبات ا

ع ال " الشك"ذا  له  أنبعثو تحري الوقا اية إ تحو ا ، للوصول  ال ب عليه م
ُ
ن ت إ يق

ن، يبقى الشك ع حاله و  ثبات للوصول إ اليق زت قواعد  دانة،  أما  حالة ما إذا 

م . يُفسر الشك لصا الم  

س القانون، فأطراف الدعوى  ع و ل و الوقا ثبات  ي: موضوع  نا ثبات ا 3- مو ضوع 

م 
َ
عل ا، بحيث أن القا  ن بإثبات حُكم القانون  الواقعة المراد إثبا ُ ملزم نائية غ ا

له للقانون  عذر بج ُ م لا  . بالقانون و ح الم  

ت إ الما بإعتبار أن عمل  القا ينصبُّ ع    ي يرِد ع واقعة  ت نا ثبات ا كما أن 

بؤ   ثبات الت ون موضوع  ا، و ع ذلك فلا يجوز أن ي شأت ع مة و المسؤولية ال  ر ا

ع مستقبلية .بوقا  

ي -4 نا ثبات ا ظم 
ُ
ي : ن نا ثبات ا ناك ثلاثة نظم    

دلة القانونية-أ ا المشرع  إذ يقوم بتحديد : نظام  سس ال يرسم ذا النظام ع  يرتكز 

قيقة ليُصدر حكمه، و  ا القا ليصل إ ا سلك ثبات ال   و يُو طرق 
ً
الدليل سلفا

ذا النظام فالقا يتقيد  حكمه   ل
ً
اءة  بالإدانةع ذلك وفقا ا بالأدلةأو بال  ال رسم

دلة المقدمة له، إذ يقوم إقتناع المشرع مقام  المشرع  ة  دون إعمال لاقتناعه ال ب
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ا القانون فإن القا مُلزم بإدانة  دانة ال يُحدد ، بمع إذا توافرت أدلة  إقتناع القا

م القا بت  دلة إل ن لم يكن ع قناعة تامة، أما إذا لم تتوافر  م ح و م و لو الم ئة الم

. ان ع إقتناع بإدانته  

دلة القانونية ذا النظام  "المقيد"  :تقييم نظام  صائص و العيوب يقوم  عض ا :ع   

ساطة إذ يؤدي إ سرعة - -1 ستقرار و ال ذا النظام أنه يُوفر  ات  يرى البعض أن من مم

اع المنظور أمام القضاء .الفصل  ال  

و الذي يُنظم قبول - ثبات حيث أنه  ي  عملية  يجا و الذي يقوم بالدور  أن المشرع 

.دلة  

ذا النظام: عيوب النظام -2 ة ل نتقادات الموج م  :من أ  

أخرج القا من وظيفته الطبيعية و المتمثلة  فحص الدليل و تقديره، و أقحم المشرع  أنه-

مر الذي لا علاقة له به ذا   .  

اع المعروض عليه، لأنّ القانون قد حدّد دوره  -  من ال
ً
 سلبيا

ً
أنه جعل القا يقف موقفا

افية،  ون غ  م ال قد ت صوم لأدل ذا النظام يؤدي ستماع لِعرض ا و ع ذلك فإن 

ع عن إقتناع القا
ُ
دانة ال لا  اءة أو  ام ال م مع سياق  إ أح و  ذلك لا ي و 

نائية  .العدالة ا  

ر- ب ثبات ا ر: نظام  المعنوي أو ا  

ذا النظام ي سم 
ّ

ثبات لأطراف ا يرسم بأنه لا ة  ك حر  محددة للإثبات بل ي
ً
رقا

ُ
صومة ط

ة  ك للقا حر ، و من ناحية أخرى يُ  أن يُقدموا ما يَرَون أنه مُناسب لإقناع القا

ن عقيدته  أي دليل يُطرح أمامه و .ت  

ما ن  ت ن أساس ت ذا النظام ع رك ة -1: يقوم  ي حر نا صوم و للقا ا ، ثبات ل

ون  نائية ي ثبات  المسائل ا نائيةبمع أن  صومة ا ميع أطراف ا افة الطرق  . ب

قتناع  -2 ي   نا ة القا ا   .حر

ر ثبات ا ذا النظام ماي:خصائص نظام  م خصائص  :من أ  
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قيقة و الكشف - ثبات للبحث عن ا افة طرق  ن ب ستع ة  أن  ر أنه منح للقا ا

افة السلطات ال تمكنه من  ا، كما لديه  قيقة ما إتخاذع ار ا  لإظ
ً
.يراه مفيدا  

ة  - ذا النظام بحر مة يتم  ت ال ام أن تث ة  ثبات، حيث أن  صومة   أطراف ا

ل الوسائل الممنوحة له ام ب ذا  م أن ينفي  ثبات المشروعة و للم افة وسائل  .ب  

ي أمام ال- ذا النظام دور فعال و إيجا الذي يقدّم له، و ذلك بأن أعطى دليل للقا  ظل 

دلة  يجة منطقية من جمع  رح أمامه و إستخلاص ن
ُ
ل دليل ط ة تقدير قيمة  للقا حُر

اءة ا بالأدلة أو ال كم بناء عل .ل  

تلط-ج ي ا نا ثبات ا :نظام   

ر،و ثبات ا ثبات المقيد و  ن نظام  مع ب ذا النظام با و النظام الذي اعتنقته  يتم 

زائري   و منه المشرع ا
ً
با نظمة تقر .جميع   

ة  حد ذاته إلا إذا  عت  ُ ذا النظام، فإن وجود الدليل لا   ل
ً
القا بذلك  اقتنعو تطبيقا

.الدليل  

غلبية  212 و بالنظر إ المادة زائية نجد أن  جراءات ا من قانون 

رائم يُم ثباتالساحقة من ا ل طرق  ا ب ثبات، إلا كن إثبا ة  و حر ، وأن المبدأ السائد 

مة الزنا ال  جر و ا دلة القانونية كما  رائم بنظام  عض ا ذا . أنه قد أخذ   فمثل 

تلط خذ بالنظام ا  من 
ً
.المن يُمثل نوعا  

ر و  و تجدُر ثبات ا ن نظام   ب
ً
 و سطا

ً
عات قد أخذت موقفا شر شارة إ أن أغلبية ال

ما أك  ا إ أحد ن و ميل سبة ما تأخذه من النظام ا   ما تختلف فيما بي ي، و لك القانو

ه .من غ  

زائري  ي مـن  :موقف المشرع ا زائري من مراجعة الكتاب الثـا ر موقف المشرع ا قـانون يظ

ول والــــذي ع ول مــــن البــــاب  زائيــــة لاســــيما الفصــــل  ثبــــات"نوانــــه جــــراءات ا " ــــ طــــرق 

ـــ شــ ـــواد والـــــذي  ـــ المــ ــ ـــ  212مـــــن (مل ع ــ ســـــتفاد مـــــن ذلـــــك ) ج.ج .ا.ق 235إ ن المشـــــرع أوالـــــذى 

زائـــري أ ـــر ا ثبـــات ا ـــ المـــادة  أيخـــذ بنظـــام  ثبـــات  ـــة  ا  212بحر ـــ شـــطر ـــ  و الفقـــرة 

ــــرائم بــــأي طر " ول بــــالقول   ــــذا المبــــدأ أيجــــوز اثبــــات ا ثبــــات و  خــــذه المشــــرع ــــق مــــن طــــرق 
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ــر، و ثبــات ا زائــري مــن نظــام  ــة  ا ناءات مــن مبــدأ حر ســت ــ  ي نصــت ع ا الثــا ــ شــطر

ـــ يـــنص : " ثبـــات بـــالقول  حـــوال ال ـــ ذلـــكمـــا عـــدا  ـــ غ ـــا القـــانون ع ، حيـــث أن المشـــرع " ف

ــــ زائــــري  ــــ إ  ا ــــ نــــص ع مــــة الزنــــا ال ــــا، كجر ــــرائم حــــدد ســــلفا وســــائل إثبا عــــض ا ثبــــات 

ـــ المـــادة  ـــا  م ـــا بالمـــادة ، و أ ع.مـــن ق 339تجر ـــذا .ون مـــن ذات القـــان 341ورد وســـائل اثبا و 

ســـتطيع القـــول أ ناءالمســـلك  زائـــري اســـت ـــ حـــالات محـــددة قـــد أ ان المشـــرع ا خـــذ مـــن نظـــام و 

   .دلة القانونية

ي: نا ثبات ا  -  مبادئ 
ً
 ثانيا

ا ما  نائية، فم ثبات  المواد ا ناك العديد من المبادئ أو القواعد العامة ال تحكم 

ي كقاعدة  نا ا ما يتعلق بالدليل ا ي، و م نا ثبات ا ة  يتعلق بالإثبات ذاته كقاعدة حر

ا ما يتعلق بالقا الفاصل  قتناع  مشروعية الدليل، و م نائية كقاعدة  الدعوى ا

ة  ا نظر ة تقوم عل ر عت دعامة جو
ُ
اءة ال  نة ال ، بالإضافة إ قر ال للقا

ا ي برم نا .ثبات ا  

ذه المبادئ ع النحو التا :و سوف نتطرف إ   

ي : نا ثبات ا ة   أ-قاعدة حر

 
ً

نا - أولا ثبات ا ة  :يمضمون قاعدة حر  

ي  نا ذه القاعدة أن القا ا نائية( ع  صومة ا حرٌ  أن ) و كذلك أطراف ا

ا قيقة و الكشف ع ثبات للبحث عن ا رق 
ُ
افة ط ن ب ذه القاعدة أصبحت من . ستع و 

شر   و 
ً
 و قضاءا

ً
ا ا فق م 

ّ
افالمبادئ  العامة المسل ا ب مة يُمكن إثبا ر ، و ال تفيد أن ا

ً
ة عا

ث بنص القانون 
ُ
.الوسائل الممكنة، إلا ما أس  

و من المادة - ول .ج.إ.من ق 212و قد نصت ع القاعدة الفقرة  ا  يجوز :" ج  شطر

ثباتإثبات ا ق من طرق  .  "رائم بأي طر  

ي نا ثبات ا ة  كة و المتعلقة  و قاعدة حر ام المش اص بالأح ا المشرع  الباب ا أورد

زائية ل الفروع ا ا تطبق أمام  ع أ ذا  زائية و  قسام ا ثبات أمام   بطرق 

  ).جنايات، جنح، مخالفات(  
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ة  إثبات .ج.إ.من ق 212و ع ذلك فحسب المادة   ر نائية ا ج فأن لأطراف الدعوى ا

م ان، و دو  إدعاءا م المشرع بأي قيدٍ  دلة المشروعة دون أن يُقيّد ل  م ب ن أن يحدد ل

وء إليه دون دليل آخر  يجب ال
ً
.دليلا  

رات المبدأ ا أن   :م ي، م نا ثبات ا ة  خذ بمبدأ حر ر  سباب ال ت ناك العديد من 

يجة منطقية لمبدأ قضاء القا بمح عد ن
ُ
ثبات  ة  ستلزم حر ي و ال  ض إقتناعه الذا

ة للقا  ر ا ح  بالاستعانةبالضرورة منح ا ن إل ثبات ال يقتنع و يطم بجميع وسائل 

نائية س له أداء رسالته  إرساء العدالة ا .ي  

ع مادية و نفسية - ي يرِدُ ع وقا نا ثبات ا ذا المبدأ يجد سنده  أن  الركن ( كما أن 

مة ر عكس ) المادي و المعنوي ل ا، و ذلك  صول ع دليل مُسبق ل ستحيل ا يصعب بل 

ا ع تصرفات و أعمال ق ثبات ف ل إعداد ثبات  المسائل المدنية ال يرد  س َ انونية 

ا مُ  شأ نما ( سبق  ا، ب ا و قو بول
ُ
ثبات و قواعد ق ي يُحدد المشرع وسائل   القانون المد

رق 
ُ
مر الذي جعل المشرع لا يحصر ط ع مادية و نفسية   لِتعلقه بوقا

ً
ي نظرا نا ثبات ا  

ثبات  ).و وسائل   

ت إ - ع ت نائية يرِدُ ع وقا ثبات  الدعوى ا ، لِذلك لا بُد للمحكمة إن محل  الما

سعون إ َ ناة  ا رِواية ما حدث خاصة و أن ا عيد ل
ُ
ي  ل الوسائل الممكنة  ن ب ستع  أن 

جرامي م  .طمس آثار سلوك  

ام  ممل جعل - ثبات ع عاتق سلطة  لقي عبء 
ُ
اءة ت نة ال من المتعارف عليه أن قر

ة جدّ صعبة، لذلك  خ ذه  مة  تمع م سليح ا   سلطة ( ان من الضروري 
ً
مُمثلا

جراءات القانونية لأجل ) ام بِع 
ّ َ
شرط أن ت ي  ا شاف ا تاحة لإك

ُ
بمختلف الوسائل الم

قيقة . كشف ا  

ديثة - دلة العلمية ا ور  ثبات ظ ة  خذ بمبدأ حر رات الداعية  إ  ن الم كذلك من ب

ا العل ذا المبدأ إقرار ضم من ال كشف ع عت  ُ البصمات ، و ع ذلك  ديث  م ا

دلة التقليدية  عدم قدرة  ادة( المشرع  اف و الش أدلة إثبات ...) الإع ا  و ال لو تم حصر
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ر يُواكب جميع  ثبات ا ستطيع القول أن نظام  رائم المستحدثة، و بالتا  ة ا ع مواج

الات  رائم المستحدثةالظروف و ا .و ا  

ثبات ة  ثبات ماي: شروط تطبيق قاعدة حر ة  م شروط تطبيق قاعدة حر وجود : من أ

يحة صول ع الدليل بإجراءات  ذا ما سوف . الدليل ضمن ملف الدعوى، و ا و 

:نتطرق إليه كما ي  

 للفقرة الثانية من م 212 من 
ً
لسة: طبقا 1-وجود الدليل ضمن ملف الدعوى و مناقشته با

دلة المقدمة له  معرض المرافعات و " ...... ج .إج.ق   ع 
ّ
سوغ للقا أن يب قراره إلا ولا 

ا حضور   أمامهال حصلت المناقشة ف
ً
 ع دليل   . "ا

ّ
ند إلا س َ فإن القا لا يُمكن له أن 

رح  جلس
ُ
ة مناقشته من طرف له أصل ثابت  ملف الدعوى و ط ر ضع 

ُ
اكمة و خ ات ا

كمة  العليا ع ما ذا الشأن قضت ا لا يُمكن لقُضاة الموضوع :" ي أطراف الدعوى، و  

ا و  ا حضور م أثناء المرافعات و ال تتم مُناقش دلة المقدمة ل م إلا ع  أن يُؤسِسوا قرار

  بالمادة 
ً
ي " . ( ج.إج.من ق 212ذلك عملا )1982نقض جنا  

 ضمن ملف -
ً
ون الدليل موجودا ي أن ي نا ثبات ا ة  ط لتطبيق قاعدة حُر ش ُ و ع ذلك 

لسة طلاع عليه و مناقشته الدعوى و تم مناقشته با صوم  تيح  ل
ُ
ون الدليل قد أ ، وأن ي

 
ُ
 أم لا مادام ف

ً
ونوا قد ناقشوا الدليل فعلا عد ذلك أن ي ستوي  لسة، و  رصة المناقشة با

م تيحت ل
ُ
.قد ا  

لسة  يح : بالإضافة إ وجوب طرح الدليل  ا صول ع الدليل بإجراء  2-ا

ون الدليل الذي للمنا ن أن ي ندقشة، يتع  من إجراء  أس
ً
إليه القا  حُكمه مُستمدا

ند   س يح غ مُخالف للقانون، و ع ذلك فإنه يتوجب ع القا أن لا  ي  قانو

 بأدلة ناجمة عن إجراءات مشروعة 
ّ
امه إلا ساسية أح سان و حقوقه  ا كرامة  م ف ح

ُ
ت

ن ا الدسات و القوان .ال كفل  

 
ً
ناءات - ثانيا يست نا ثبات ا ة  :الواردة ع قاعدة حر  
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ً
ثبات ماعدا :" ج فإنه .إج.من ق 212للمادة   طبقا ق من طرق  رائم بأي طر يجوز إثبات ا

ا القانون ع غ ذلك و جواز إثبات "  .حوال ال ينص ف صل  م من ذلك أن  يُف

رائم  رق القانونية ا
ُ
افة الط ا ب ا بنص خاص  القانون ع إختلاف أنواع ث م

ُ
 ما س

ّ
. إلا  

 أنه أوجب 
ّ
أصل عام، إلا ثبات  ة  زائري أخذ بمبدأ حر و لكن ع الرغم من أن المشرع ا

دلة أو تع  ام ببعض  ل ا  حالات معينة ع النحو التاالقا  عض : رك   

ثبات-1 عض وسائل  بعاد  بعاد الدليل غ : إس عض شروع، المإ جانب إس ناك  ف

و حق   بحق الدفاع الذي 
ً
ي وذلك لما تمثله إخلالا نا ثبات ا ا   خذ  دلة لا يجوز 

ذا  ثبات، و   ا من وسائل  بعاد م، و ع ذلك يجب إس الصدد تنص المادة مقدس للم

بط :"  ع أنه ج.ج.إ.من ق 217 ست ُ م و لا  ن الم تبادلة ب
ُ
ي من المراسلة الم الدليل الكتا

قوق الدفاع."محاميه .و  ذلك حماية   

ا : تحديد أدلة مُعينة  لإثبات جرائم معينة-2 رائم يجوز إثبا افة ا القاعدة العامة أن 

رق 
ُ
ل الط ادة،( القانونية  ب ة و الش اف ا زائري خر .....) ع  أن المشرع ا

ّ
ذه إلا ج عن 

 القاعدة و إ
ُ
 طرق معينة تص

ً
ا سلفا ثبات، بأن حدّد ل ة  رائم من حر عض ا ث  س

ا و  دلة لإثبا زائري ثلاثة أنواع من  مة الزنا حيث حدد المشرع ا ا جر م ا، من أ لإثبا

ات و  341صراحة المادة  عليه نصت ذلك ما يُحرره  محضر إثبات بالزنا -: من قانون العقو

.ضابط من ضباط الشرطة القضائية  

م - ندات صادرة من الم اف( إقرار وارد  رسائل و مس م ع ).ال للم  

ي- افو نقصد به :  قرار القضا ان . أمام القضاء  ع نا أن المشرع و إن  شارة  تجدر 

ن إليه لإ ة  قبول الدليل الذي يطم ر ب من القا ا  أنه لم يُحرمه من قد 
ّ
ا إلا ثبا

ذا الدليل ته  تقدير  ).ج.إج.من ق 213راجع المادة (  حر  

اضر-3 ا نفس   :القوة الثبوتية لبعض ا ثبات  ل ثبات أن وسائل  ة  تقت قاعدة حر

ية أو قوة أك من دليل آخر،  ية أو القوة الثبوتية بمع لا يوجد دليل له  ه  إلاا
ّ
أن

ية مطلقة  ا  اضر ل ناءات لبعض ا ر كبعض ( ناك إست و ا بال عن 
ُ
إلا إذا ط

مركية اضر ا ية )ا س ية  ا  ذا الشأن تنص ، و محاضر ل ا، و   يجوز إثبات عكس
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ا "  :ج ع أن.إج.من ق 218المادة  ا إ أن يطعن ف ي ا  ا محاضر ل حرر ع
ُ
المواد ال ت

ر  و ن خاصةبال ا قوان نظم
ُ
ج فيما يخص .إج.من ق 400و كذلك ما نصت عليه المادة "  .ت

الفاتإثبات  .ا  

 ا
ً
ذا ما أكدته أيضا ا االعليا  إحدى قراراكمة و ت :"بقول مركية تث اضر ا إن ا

ع ا موظفان تا ة عندما يُحرر عدم ال ا ما لم يطعن  ان ة المعاينات المادية ال تضمن

 للمادة 
ً
مارك  254للإدارة طبقا ".من قانون ا  

 
ً
ا إ أن :" و أيضا ي ا  رائم المتعلقة بقانون العمل ل تة ل إن محاضر مف العمل المث

ر  و ا بال ".يُطعن ف  

قة بالدعوى العمومية-4
ّ

نائية المتعل إثبات المسائل غ ا  

طرح الدعوى العمومية ع القا لل
ُ
عض المسائل عندما ت قه    طر

ُ
ا قد تقِف فصل ف

ذه المسائل ما  ا، و من   للفصل  الدعوى العمومية ذا
ً
ا ا ضرور ون الفصلُ ف العارِضة ي

ا، فيوُقِف الفصل  الدعوى العمومية إ غاية الفصل   ي بحسم زا لا يختص القا ا

 بما قرر 
ً
دا تصة مُتقيِّ كمة ا الة ذه المسائل من ا ذه ا ون   كمة، و ن ذه ا ته 

.بصدد المسائل الفرعية  

ا بصفة تبعية للدعوى  ي إختصاص النظر ف زا ناك من المسائل ما يملك القا ا إلا أنّ 

 لقاعدة ) العمومية( صلية
ً
و قا الدفع" تجسيدا صل  وجِب "قا 

ُ
ذه القاعدة ت  ،

ي أن يتحقق من ع القا  زا مة، و لكن اذا إصطدم ا ر ونة ل قيام جميع العناصر الم

اكم  ا إ رأي ا شأ أ  ا دون أن ي بمسائل ذات طبيعة غ جنائية فله الصلاحية بتقييم

ا  بالنظر ف
ً
تصة  أصلا ولية . ا س بالمسائل  ُ ذا ما  ا تلك المسائل ( و   بأ

ُ
عرف

ُ
و ال 

ا ا ي العارضة ال يتوقف عل زا زائية، و ال يملِكُ القا ا كم  الدعوى ا

صلية ا بصفة تبعية للدعوى  ).إختصاص النظر ف  

ولية  المادة  زائري المسائل  :"  ق إج ج و ال تنص ع أنه 330و لقد نظر المشرع ا

ا الدعوى العمومية بالفصل  جميع الدفوع ال كمة المطروحة أمام ا  تختص ا يُبد

 عن نفسه ما لم ينص القانون ع غ ذلك
ً
م دِفاعا .  "الم  
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ولية   :ومن أمثلة المسائل 
ُ

مانة، و البحث مة خيانة   ملكية  البحث  طبيعة العقد  جر

ي  زا ا أمام القا ا شأ ت دفوع   ث
ُ
ذه المسائل إذا أ ل  مة السرقة، ف المنقول  جر

ا  انت من إختصاص فإنه يفصل ف صل  ا   قبل الفصل  موضوع الدعوى، ح و لو أ

ات قضائية أخرى  ام . ج نا أنه لا يُوجد أي نص ضمن أح يه إليه  غ أن ما يجب التن

عرّض صراحة لمسألة .ج.إ.ق زائري قد  ندُ ج يدُل ع أن المشرع ا س ثبات ال  وسائل 

ا ي للفصل  إل زا ولية  القا ا ثار أمام القا ( المسائل 
ُ
 عندما ت

ً
غ أنه عمليا

صية مدنية، :مسألة غ جنائية ة، أحوال  نائية، ....تجار عة للدعوى ا بصورة تا  

ا  ذه المسألة تحتاج إ إثبات،و  بع نت  طبق  فع القا أن ي
ُ
اصة ال ت ثبات ا رق 

ُ
ط

زائية كمة ا اع غ منظور أمام ا ان ال ذه المسائل فيما لو  ).ع   

ي ب نا ام القا ا :طرق إثبات غ جنائيةشروط إل  

مة، و ذلك -1 ر  من عناصر ا
ً
 لازما

ً
نائية عُنصرا ن غ ا ون الواقعة المتعلقة بالقوان أن ت

مة ر انت ا مة خيانة  إذا  اصة   جر العقود ا ي  تتطلب الوجوُد المسبق لعمل قانو

مة الز  ن ع مانة، و قيام الرابطة الزوجية  جر ا يتع  يتعلق 
ً
م دفعا نا، فإذا ما آثار الم

ن ذه القوان اصة  ثبات ا قة   لطر
ً
ا وفقا كمة غ ( القا أن يفصل ف و ع ذلك فا

نائية يتوقف ع مقيدة بقواع ا  الواقعة ا ُ ان قضا  إذا 
ّ
ي إلا ثبات  القانون المد د 

 من 
ً
ون عنصرا اعوجود الفصل  مسألة مدنية ت ا الفصل ف مة المطلوب م ر ).ناصر ا  

ون الواقعة-2 م أن لا ت ا الواقعة محل التجر ثبات  بذا ون الواقعة: محل  أي أن ت  

نائية المتعلقة(   ن غ ا  ع) بالقوان
ً
وّنا س م مة و ل ر ض ل ونات السلوك  نصر مف من م

ونة للسلوك  ذه الواقعة أحدُ العناصر الم انت  مة، فإذا  ر جرامي للركن المادي ل

ي نا ثبات ا ا لقواعد  اصة للإثبات و أخضع كمة من الطرق ا .جرامي تحررت ا  

ثبات و المتعلقة   للمادة 376 من ق.ع، فإن الواقعة محل 
ً
مانة طبقا مة خيانة  مثال:  جر

نائية  قيام العقد الذي وقع  ن غ ا مبالقوان ء  بمُقتضاه إ الم م  سليم ال ا يل و ف

ي ام القانون المد م  ،القا بأح ن أن الواقعة محل التجر ختلاس و   ح واقعة 

ثبات لأن تصرفالتبديد فيمكن  قة من طرق  ا بأيّ طر م   للنيابة العامة أن تقوم بإثبا الم
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تلس أو المبدد قد  ء ا سليم ال مة، بمع إثبات  ر ون ل جرامي الم و ذاته السلوك 

 ع عقد من العقود الواردة
ً
صر  المادة  ع حصل بناءا يل ا بع .من ق 376س ع أن ي

مة كفعل القا  ذلك ط ر خرى ل ي، أما إثبات العناصر   للقانون المد
ً
ثبات طبقا رق 

نائية  ثبات  المواد ا ما يخضعان لقواعد  ي ف نا ثباتختلاس و القصد ا ة  ر .أي   

ثبات   لطرق 
ً
نادا ا إس ون إقتناع

ُ
كمة أن ت ن ع ا ّ ن يتع ن السابق و بتوافر الشرط

نائيةالمقررة   اصة بالمواد غ ا ن ا .القوان  

ي: نا  ب- قاعدة مشروعية الدليل ا

دلة غ  ون  انت مشروعة، و ت نائية مقبولة أمام القضاء إلا إذا  دلة ا ون  لا ت

 ع 
ً
سان أو تتضمن إعتداءا اك أدمية و كرامة  ا أن تؤدي إ إن ان من شأ مشروعة إذا 

ساسية، و اف ناجم عن  حقوقه   أن يُؤسس حكمه ع إع
ً
من ثم لا يجوز للقا مثلا

ي اتفية بدون سند قانو ادثات ال يل ا .إكراه أو دليل ناتج عن   

ي نا وم الدليل ا   لدراسة قاعدة مشروعية الدليل سوف نتطرق أولا إ مف
ً
إ : تم ثانيا

ي ع النحو الت نا :امضمون قاعدة مشروعية الدليل ا  

ميته و تقسيماته: ي، أ نا ف الدليل ا عر يان  ي: سوف نحاول ت نا وم الدليل ا  أولا- مف

ستمد  نة ال  ِ
ّ ة أو الب ُ ي بأنه: "ا نا عرف الدليل ا ُ ي:  نا ف الدليل ا عر -1

كم الذي يُصدره ُ ان ع إقتناعه با ُ ا القا ال و  ".م ن " أو  ستع الوسيلة ال 

ا قيقة من خلال تقديره السليم ل ن إقتناعه للوصول إ ا و و ". ا القا  ت

نا  قيقة المقصودة  ع عن العلم ا ذه الوقا ع و تختلف  ل ما يتعلق بالوقا و 

و  ض عند القا ولا يحتاج إ دليل، و ع ذلك فإن الدليل  بالقانون لأنه مف

ثباتا و ثمرة  تلفة، أي  ثبات ا ل مراحل  ائية ل يجة ال .لن  

ع  ثبات للوقا سا  عملية  ور  ي بإعتباره ا نا مية الدليل ا يمته: تبدو أ 2-أ

ن م مع مة إ م ر نائية، إذ بدونه لن يتمكن القضاء من إسناد ا ت ( ا بمع قد تث

ا ت إسناد ُ مة و لا يث ر ن لعدم وجود الدليل أو عدم كفايته ا م مع ، كما قد لا يتم )إ م

 
ً
ا أصلا ي  و ع ذلك فإن. إثبات وقوع ي ل نا مية الدليل تكمُن  أنه مطلوب للإثبات ا أ
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ثبات  اءة أو بالإدانة، و من ثمة فإن  نائية سواء بال ون ثمة فصل  الدعوى ا يحتاج  ي

ا إ دليل ذلك أن الدلي مة قام  ر ا إرشاد القا بأن ا و الوسيلة ال يُراد  ي  نا ل ا

م .الم  

يفات  ية ال حاولت وضع تص اولات الفق ناك العديد من ا ي:  نا 3-تقسيمات الدليل ا

ا  ي، نذكر م نا :ما يللدليل ا  

ام و أدلة نفي: تقسيم الدليل من حيث وظيفته إ- .أدلة إ  

ثباتية إ- املة مثل : تقسيم الدليل من حيث قيمته  وددلة ال ادة الش اف، ش ،...ع  

د واحد ادة شا دلة الناقصة كما  حالة تواجد ش .و   

ا إ- و  ال تنصب : باشرةالمدلة  : تقسيم الدليل من حيث صلته بالواقعة المراد إثبا

راد إث
ُ
اف ومباشرة ع الواقعة الم الإع ا  دلة غ  با ود، أما  ادة الش المعاينة و ش

ستدلال و : المباشرة ا و إنما تحتاج إ إعمال  ا ع الواقعة المراد إثبا  ال لا تدل  بذا

ا القرائن و الدلائل  ا مثال تاج العق و الفحص العميق لاستخلاص م ( ست مثل تواجد الم

مة  ر ان ا مة م ر ان ا م  م ا أو أضبط سلاح مملوك للم ).ظة وقوع  

ي: يُقصد به  عة أنواع: 1-الدليل القانو ته إ مصدره إ أر س -تقسيم الدليل من حيث 

صل   و  ا، و  غ ثبات  ا، بحيث لا يمكن  ل م ن قوة  ّ ا المشرع و ع دلة ال حدّد

ن إقتناعه  المواد المدنية، أما  المواد و دلة غ محصورة، و القا حر  ت نائية فإنّ  ا

. من أيّ دليل  الدعوى   

وا معلومات مفيدة للإثبات بإحدى  اص أدر بعث من أ و الدليل الذي ي  : 2-الدليل القو

ة ا بالأدلة المعنو سم ناك من  ود، و  اف و أقوال الش ع م، و تتمثل   .حواس  

مة)أو ع جسم  ر مة ( مسرح ا ر ان ا ن  م تص ع عليه ا ُ و ما  3- الدليل المادي: 

مة ر داة المستخدمة  ا م أو ع ا عليه، أو  .الم  

و م أو : أو  مة أو ع جسم الم ر ثر المادي  مسرح ا شأ من العثور ع  حالة قانونية ت

ذه  ، ا عليه، ثم ضبط 
ً
يا ا مخ يحة ثم فحص قة فنية  ا بطر ز ا و تحر ثار و رفع

ون  نا قد ت م، و الرابطة  ن الم ا و ب ون صلة أو رابطة بي ذا الفحص تت يجة  و ع ن
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ثر أو سلبية فتنفي الصلة، مثال: عند العثور ع  بصمة  م و  ن الم ت الصلة ب ُ إيجابية فتث

ا مة فإ ر   ما  مسرح ا
ً
 ماديا

ً
عت أثرا

ذه البصمة ع ما 1ُ ا من ، و لكن عند إنطباق  يُقابل

ثر إ دليل مادي و الذي بدوره أوجد علاقة  مة فإن التطبيق يُحول  ر م  ا بصمات الم

ب وجود  ر س م أن يُ مة، و ع الم ر مة و موضوع ا ر م و مسرح ا ن الم قانونية ب

ان  مةبصماته  م ر .ا  

ّ حول تقدير دليل  ب الف بعث من رأي ا دلة الذي ي و ذلك النوع من   : 4-الدليل الف

ة  مادي أو قو قائم  الدعوى وفق معاي و وسائل علمية معتمدة، و يتمثل عادة  ا

ع معينة ّ  وقا شأن رأيه الف ب  ر فنّية تصدر من ا .ال  عبارة عن تقار  

 
ً
ي- ثانيا نا :مضمون قاعدة مشروعية الدليل ا  

ا ف جاء به الفقه لقاعدة مشروعية الدليل بأ عر م  ع ضرورة إتفاق :"  إن أ تلك ال 

صول عليه و عملية تقديمه إ القضاء مع القواعد القانونية  عملية البحث عن الدليل أو ا

نظمة الثابتة  وِجدان  تمع المتحضرو  ". ا  

أي أنّ قاعدة مشروعية الدليل لا تقتصر فقط مع مجّرد المطابقة مع القاعدة القانونية ال 

تفاقيات  سان و المواثيق و   يجب مراعاة إعلانات حقوق 
ً
ا المشرع بل أيضا ينُص عل

تمع داب السائدة  ا ل إ المبادئ ا بالإضافة. الدولية و قواعد النظام العام و حُسن 

ام  ا أح زائر ( محاكم الطعن آخر درجةإستقرت عل كمة العليا  ا ).ا  

ة متعلقة  خ ذه  و ع ذلك فمصط مشروعية أوسع من مصط شرعية، ذلك أن 

ة و أن المشروعية لا تقتصر ع القواعد القانونية  بالتوافق مع القاعدة القانونية المكتو

شمل   قد 
ْ
ة فقط اذ افة مصادر القواعد القانونيةالمكتو ا  .نطاق  

ا  ان مصدر ما  افة القواعد القانونية م مما سبق نقول، أن المشروعية  وِعاء تتفق فيه 

التا لا يُقبل   سان و م فيه حقوق و كرامة  ا  ظل نظام يُح تمع قد أقرَّ مادام ا

دلة غ قانونية أو مستمدة من مصادر  ومه الواسعثبات  اما للقانون بمف ة اح .غ نز  

                                                           
ية : ثر المادي - 1 س ال سيج أو خيوط من ملا وجود  ن   يُرى بالع

ً
ون جِسما و قد ي واس، ف ته با ل ما يُمكن إدراكه و معاي و 

ة و الشعر م ، و كذلك البقع الدمو س الم    ....... .بملا
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ي لدراسة مشروعية الدليل - نا أساس لمشروعية ا جراء   إ مشروعية 
ً
نتطرق أولا

 إ مشرو 
ً
 إ قيمة الدليل، ثم نتطرق ثانيا

ً
ا ديثة، و أخ عض الوسائل العلمية ا عية 

ي نا ثبات ا .الدليل غ المشروع    

أساس لمشروعية الدليل: جراء   1-مشروعية 

تب عليه أنّ أيُّ  مر الذي ي ان وليد إجراءات مشروعة،   إذا 
ّ
 إلا

ً
ون مشروعا إن الدليل لا ي

ستدلالات أو التحقيق أو  نائية سواءٌ  مرحلة جمع  صومة ا إجراء   مختلف مراحل ا

اكمة يجب ضرورة  مراعاة مشروعيته، و ع ذلك فاق  ا
ً
يا ون مب تناع القا يجب أن ي

قتناع ع أدلة باطلة أو  يح و مشروع أما إذا بُ  إجراءات ع دليل مستمد من إجراء 

و باطل َ ع باطل ف  لقاعدة ما بُ
ً
كم تطبيقا  إ بطلان ا

ً
ان ذلك مؤديا   .غ مشروعة 

ستمد عقيدة القا من استجواب  جرى ع وجه 
ُ
 أن 

ً
 ع ذلك فلا يجوز مثلا

ً
و بناءا

ام ما جاء بالمادة  ا 100يُخالف القانون و دن إح ق التجسس أو . و ما يل اقأو عن طر  اس

ام المادة  ادثات خِلسة دون مراعاة أح يل ا ا، كما لا يجوز  5مكرر  65السمع أو  و مايل

ش باطل دون أن ي يجة تفت ء جاء ن ا 44مراعاة المادة ب القا عقيدته ع ضبط  . و مايل  

 إذا 
ّ
ون عقيدته من أي أيّ عنصر من عناصر الدعوى إلا ستمد و يُ و ع ذلك فللقا أن 

ذا العنصر مستمّد من إجراء باطل .ان   

ديثة: عض الوسائل العلمية ا  2-مشروعية 

ديثة و  زة و الوسائل العلمية ا ج ا بإستخدام  صول عل دلة ال يُمكن ا ا  يُقصد 

ي، بمع آخر  نا ثبات ا ديثة   يجة تطور العلوم ا ديث ن ا العلم ا أن فال أفرز

قيقة ساعد  الكشف عن ا جراءات العلمية ال  أي ( الوسائل العلمية  تلك الطرق و

اال مة و تحديد فاعل ر ساعِدُ )كشف عن ا
ُ
، وأن تضع أمام القا العناصر المقنعة ال 

اصة سان أو حياته ا ذه الطرق بجسم و نفس  علقت  م سواءٌ  .ع إدانة الم  

اء القانون  ن العلماء و فق  ب
ً
 واسعا

ً
ي جدلا نا ثبات ا ذه الوسائل   و لقد آثار إستخدام 

ا دل  مدى مشروعية إستخدام ا، كما ثار ا د و معارِض ل ن مؤ . ما ب  



ي نا ثبات ا  محاضرات  مقياس 

18 
 

ذه الوسائل ي ع رأس  از كشف : وعندما نتحدث عن مشروعية الوسائل العلمية يأ ج

م المغنط  بحقوق  .3و التحليل التخديري  2الكذب، التنو
ً
و  من أك الوسائل مساسا

م ا تقوم بالاعتداء ع إرادة الم .سان خاصة حقه  الصمت ذلك أ  

م المغناط  عات تمنع إستخدام التحليل التخديري و التنو شر و ع ذلك فإن معظم ال

م و  ما مع الضمانات القانونية المقررة للم اته لتعارُض ما ع حقوقه و حر إعتدا

 
ً
ة أخرى تمنع أيضا ة، ومن ج ذا من ج كراه المادي و المعنوي،  ما ع  صية و إنطوا ال

ب عدم قطعية  س ي  نا ثبات ا از كشف الكذب  مجال  عات إستخدام ج شر ذه ال

م  الكلام أو الصمت ب إعتدائه ع حق الم س .نتائجه، و كذلك   

ا مازالت محل نقاش و  بصف ذه الوسائل فيما يخص النتائج ال يتم التوصل إل ة عامة، 

 
ً
ست ثابتة علميا .ل  

ذا ما ذه الوسائل و  زائر، الدستور يرفض العمل  م من المادة يُ   ا منه و ال تنص  40ف

سان تضمن الدولة عدم:"  ع أنه اك حرمة  ي أو. إن معنوي أو أيّ  و يُحظر أي عنف بد

ا القانون . مساس بالكرامة ينة يقمع سانية أو الم   " .المعاملة القاسية أو اللاإ

 المادة 
ً
، .ج.إ.من ق 100و أيضا

ً
عد باطلا زة  ج ذه  اف المستمد من  ع ج ، و بالتا فإن 

 بالإدراك و التمي
ً
ف متمتعا ون المع اف أن ي ع ة  .لأن من شروط   

ي مما - نا ثبات ا ديثة   ع من إستخدام الوسائل العلمية ا سبق نقول أنه لا ما

سان أو تؤثر ع  اك حقوق  ا لا تنطوي ع إن ا ثمرة التقدم العل طالما أ بإعتبار

ا م  لشروط معينة، أ
ً
:إرادته و وعيه وِفقا  

ي مع-1 نا ثبات ا ديثة   ون الوسيلة العلمية ا ا عند  الدوائر العلمية أن ت ف 

.المتخصصة  

ستقرار و الثقة-2 ا ع القبول و  حظى نتائج
ُ
.أن ت  

                                                           
ل  فتعالإو  - 2

َ
ش

ُ
ات العقل أي  عض مل يحاء، فتغيب عنه   و إنما يُج ع النوم تحت تأث 

ً
ص لا ينام فعلا الة النوم، بمع ال

ص مختص ون ذلك من طرف  ساسية للعقل، و ي ية الوظيفة  س    .بصورة 
التحليل التخديري هو حقن المتهم بمادة مخدرة تكون الغاية منه التأثير على العقل الباطن للمحقون و يكون الغرض منه هو إحداث نوع من  - 3

التعطيل في التحكم الإرادي للفرد و نزع حواجز عقله الباطن للتعرف على المعلومات المُختزنة في داخل نفسه، و فيه يكون الشخص أكثر 
  .اً للتعبير عن مشاعره الداخليةإستعداد
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حظى -3
ُ
نأن لا ت تص ستقرار من ا ا ع القبول و  .نتائج  

تب ع إستخدام-4 عت  أن لا ي سان، و ع ذلك  سم  ذه الوسائل أية أضرار 

م و المساس الوسائل العلمية مشروعة إذا  صية للم ة ال ر  ع ا
ً
مثل إعتداءا

ُ
انت لا ت

طر م ل ض حياة الم عر شري و  سم ال .سلامة ا  

ي: نا ثبات ا  3-قيمة الدليل غ المشروع  

ان الدليل غ المشروع يفيد  براءة أو إدانة  ن ما إذا  م ع النحو التانا يجب التمي ب :الم  

سبة لدليل  -أ عامل  : 4دانةبال م يجب أن  اءة فإن الم نة ال ا من قر
ً
ع إنطلاق

ذا يقت أن  أساس أنه بريء  مختلف مراحل الدعوى إ أن يصدُر بحقه حكم بات، و 

ون غ مقبول  دانة مشروعة، و أي دليل غ مشروع ي ا حكم  ون لأدلة ال يُؤسس عل ت

ثبا غ ذلك عملية  ي و القول  نا ون وليدة إجراءات باطلة( ت ا دلة ال ت ) أي قبول 

ا ماية حقوق المواطن و كرامته لا قيمة ل ا القانون  .فإن الضمانات ال كفل  

قة غ مشروعة يتم إبطاله و عدم إنتاج  و ع ذلك فإذا ما حصل ع دليل بطر

ت علي ثار ال ترت .ه مباشرةجراء الباطل   

سبة لدليل- ب اءة بال  :  5ال
ً
دانة ع دليل كما رأينا سابقا ب 

ُ
، فإنه لا يجوز أن ت

 باطل، إلا أنه 
ً
اءة نلمس إختلافا    دليل ال

ً
يا اط المشروعية بوجه عام  فق حول مدى إش

لاف إ ذا ا اءة، و يُمكن رد  اتثلاثة  دليل ال :، كما ياتجا  

ان دليل إدانة أو براءة، و  ل دليل  سواء أ ول : يرى أن المشروعية لازمة   تجاه 

غ ذلك يجعل من مبدأ  ر الوسيلة " القول   " الغاية ي
ً
يحا  

ً
 قانونيا

ً
.مبدأ  

اءة، ذلك أن  دانة دون ال ي: يرى أن مشروعية الدليل لازمة  دليل  تجاه الثا

اءة و  سان ال و أن صل   ل ما تحتاج إليه  ت براءته و  لا حاجة للمحكمة بأن تث

                                                           
ا إ الم -4 سب جرامية و  م و محاكمته و ذلك بإثبات وقوع الواقعة  دلة ال تؤدي أو تمكن من رفع دعوى ضد الم دانة     م أدلة 

ة شديد العقو    .و كذا الظروف ال تؤدي إ 
دلة ال  - 5  بأدلة النفي، و  

ً
س أيضا  و 

ّ
ط  تمك ش ففة و لا  م، أو تخفيف مسؤوليته أو إثبات توافر الظروف ا ئة الم ن من ت

ن و إنما فقط أن تزعزع ثقة القا دلة القطع و اليق   .)الشك(  ذه 
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دانة الذي تولد من إجراء غ مشروع إنما  ة أخرى فإن بطلان دليل  شكك  إدانته، من ج

ذا الضمان م، فلا يجوز أن ينقلب  ة الم   .هضد شرع لضمان حر

يجة  صول عليه ن اءة قد تم ا ان دليل ال تجاه الثالث: يرى ضرورة التفرقة ما إذا 

عد مخالفة  يجة سلوك  صول عليه ن ان قد تم ا مة جنائية و ما إذا  عد جر سلوك 

غ ذلك  عتداد به، لأن القول  دار الدليل و عدم  ول وجب إ ان  لقاعدة إجرائية، فإذا 

و ما لا ا و  ا رائم من العقاب، و الدعوى إ إرت عض ا ناء  يجوز و تأباه  مفاده إست

ناد  س نا ي  صول ع الدليل يُخالف قاعدة إجرائية فحسب ف ان ا ن، أما إذا  القوان

ع البطلان، و لأن الفرض أن  شر  للغاية من 
ً
م تحقيقا ئة الم ذا الدليل  ت البطلان إ 

طل، و بالتا لا الذي شاب وسيلة التوصل إ الدليل إنما يرجع إ فعل من قام بالإجراء البا

ب لا دخل له فيه س م  .ي أن يضار الم  

ي لم يفص نا زائري و لا القضاء ا و أن المشرع ا نا،  يه إليه  ل  ما يجب التن

نة   إ قر
ً
نادا ي، إلا أننا نرى  إس نا ثبات ا اءة غ المشروع   مسألة قبول دليل ال

خذ بالدليل غ اءة يمكن قبول  اال م م و ذلك لعدة أسباب، أ : المشروع لإثبات براءة الم  

ساسية  - زائية جراءاتمن المبادئ  نة  ا م يتمتع بقر ل م اءةأن  إ أن   ال

م  الدفاع عن نفسه،  ذا المبدأ حق الم ي بات، وقد ترتب عن  يحكم بإدانته بحكم قضا

ا إدانة بريء ئة مذنب بقدر ما يضر ا ت ا لأن العدالة لا يضر .وأصبح حقا مكرسا دستور  

ياإن القا - اءةملزم بالبحث عن أدلة  زا نفس القدر الذي يبحث فيه عن ب ال

صية أدلة دلة وفقا لقناعته ال ن  توجب عليه الموازنة ب .دانة، و  

ان القا ا- يإذا  و أيضا ملزم  زا دانة، ف شرعية أدلة   مبدأ بإعمالمقيدا 

اءة  ض ال اءة( اف نة ال فاظ عليه )قر .وا  

ون  إن المشرع - ي بوجوب أن ي زا اءة مشروعا لم يقيد القا ا فيد يُ  مما، دليل ال

قدم دليل  ي و م أن يقوم بدور إيجا انت براءتهأنه يمكن للم .بأية وسيلة   
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أثر  ي  زا ي ينجر عنه البطلان ا نا  إن مخالفة الشروط المقررة  الدليل ا
ً
ا أخ

الفة اته ا . 6ل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بع .....ي  

      

                                                           
ول إ موضوع البطلان - 6   . سبق و أن تطرقنا  السدا 
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